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 مســقط - تواصل مســــقط دعم قطاع 
المؤسســــات الصغيرة والمتوســــطة خلال 
19 لتنميته عبر عدد من  جائحة كوفيــــد – 
الإجــــراءات والمبــــادرات والحوافــــز التي 
أقرتها الحكومة بهدف مساعدة الشركات 

على تجاوز آثار الجائحة.
وتمثلت جهود هيئة تنمية المؤسسات 
الصغيرة والمتوســــطة في تقديم مجموعة 
مــــن التســــهيلات والحوافــــز المصرفيــــة 
والفوائــــد  الأقســــاط  (تأجيــــل  تضمنــــت 
والأربــــاح، وتســــهيلات ائتمانية، وإعادة 
وإعفاءات  وتســــهيلات  القروض)  جدولة 
ضريبية اشــــتملت على (تخفيض ضريبة 
الدخل، وتقســــيطها، وترحيل الخســــارة، 
الســــياحية  الضريبــــة  مــــن  والإعفــــاء 

والبلدية).
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية أن جهود الهيئة تضمنت أيضا 
للمؤسسات  التراخيص  رســــوم  إعفاءات 
الصغيــــرة والمتوســــطة وتأجيــــل ســــداد 
الاشتراكات الشهرية في نظام التأمينات 
الاجتماعية وتخفيض الرســــوم والإعفاء 
من غرامــــات التأخير والبرامج التمويلية 
الطارئة وتأجيل دفع مستحقات الخدمات 

الأساسية (الكهرباء والمياه).
وتحرص الهيئة على دراســــة أوضاع 
المؤسســــات المتأثرة ومعالجتها ودراسة 
لقيــــاس أثــــر المحُفــــزات والإعفــــاءات في 
تحســــين وضــــع المؤسســــات الصغيــــرة 

والمتوسطة.
وتتسارع وتيرة جهود الدولة لتنفيذ 
أكبــــر برنامج للتحــــول الاقتصــــادي في 
تاريخهــــا، من أجل الاســــتعداد لمرحلة ما 
بعــــد النفط وفــــق رؤية تمتــــد حتى 2040 
وتركز على تنويع مصادر الدخل وإيجاد 

مصادر بديلة لإيرادات الموازنة.
وتهــــدف الرؤيــــة إلــــى تطويــــر كافة 
مناحــــي الحيــــاة بتنويع مصــــادر الدخل 
والابتعــــاد تدريجيــــا عن الاعتمــــاد على 
صــــادرات الطاقة، مع تعزيــــز دور القطاع 

الخاص في الاقتصاد.
والتحقت مســــقط بركب جيرانها في 
الخليج، في السير في هذا الاتجاه بعد أن 
تضررت موازنتها في الســــنوات الماضية 

جراء تدهور أسعار النفط.
الحكوميــــة  للتوجيهــــات  وتنفيــــذا 
باعتماد حزمة من المبــــادرات الاجتماعية 
وتعزيــــز نشــــاط المؤسســــات الصغيــــرة 
هيئة  أطلقت  واســــتدامتها،  والمتوســــطة 
تنمية المؤسســــات الصغيرة والمتوســــطة 
البرنامــــج التمويلي الطارئ الموجه لرواد 
الأعمــــال حاملــــي بطاقــــة ريــــادة الأعمال 
بســــقف تمويلي يصل إلــــى 10 آلاف ريال 
عمانــــي (حوالي 25.9 ألــــف دولار) والبدء 
فــــي تلقــــي الطلبــــات وإطــــلاق حزمة من 

المبادرات التشغيلية.

المؤسســــات  تنميــــة  هيئــــة  وقامــــت 
إعانــــة  بصــــرف  والمتوســــطة  الصغيــــرة 
شــــهرية مقطوعــــة مــــن صنــــدوق الأمان 
(حوالــــي  ريــــال   202 بمقــــدار  الوظيفــــي 
524.6 دولار) للعاملين لحســــابهم الخاص 
والمؤمــــن عليهــــم لــــدى الهيئــــة العامــــة 
للتأمينــــات الاجتماعية المتُأثــــرة أعمالهم 
بسبب الوضع الاقتصادي ومن في حكمهم 

والبالغ عددهم قرابة 15 ألفا.
وجــــاءت حزمــــة مبــــادرات الحمايــــة 
الاجتماعيــــة التي أقرها الســــلطان هيثم 
بن طارق خلال ترؤســــه اجتمــــاع اللجنة 
الرئيسية للبرنامج الوطني للتوازن المالي 
في شــــهر أبريل الماضي، بتكلفة تزيد على 
100 مليــــون ريــــال (259.7 مليــــون دولار) 
استمرارا للحزم والمبادرات التحفيزية في 
لوضع  والاجتماعي  الاقتصادي  الجانبين 
اللبنات المتينة لمنظومــــة الحماية، لتكون 
مظلة فاعلة ومســــتدامة لخدمــــات الأمان 
الاجتماعي وبرامجه وشبكاته القائمة أو 

المستقبلية كافة.
الحماية  مبــــادرات  حزمة  وتجســــدت 
الصغيرة  المؤسســــات  لقطاع  الاجتماعية 
والمتوســــطة فــــي إطــــلاق هيئــــة تنميــــة 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برنامجا 
هــــا لــــروّاد الأعمال  تمويليّــــا طارئــــا موجَّ
الحاملــــين لبطاقة ريادة الأعمــــال وإعفاء 
المواطنين المســــتفيدين كافة من برنامجي 
ســــند وموارد الرزق مــــن أداء المبالغ غير 

المسددة المستحقة عليهم.
ومن حزم المبــــادرات الاجتماعية لهذا 
القطاع قدم بنك التنمية العماني تسهيلات 
للعاملــــين  ورســــوما  فوائــــد  دون  ماليــــة 
لحســــابهم الخــــاص، منها أعمــــال البيع 
والخدمــــات المتنقلــــة، والأعمــــال المنزلية، 
وأصحاب سيارات الأجرة المرُخصة للعمل 
في الفنادق والمطارات، ومشــــاريع المرأة، 

والعاملين في مجال الصيد.

والصناعة  التجــــارة  وزارة  ودرســــت 
وترويــــج الاســــتثمار فــــي هــــذا الجانب 
بالشــــراكة مــــع الجهــــات الحكومية ذات 
المتأثــــرة  الشــــركات  أوضــــاع  العلاقــــة 
بالتحديات الاقتصادية الحالية وعالجتها 
بهــــدف إيجاد الحلول الكفيلة للتغلب على 

تلك الصعوبات.

وجــــاءت خطــــة التحفيــــز الاقتصادي 
التــــي أقرهــــا الســــلطان هيثم بــــن طارق 
بهدف  مُنســــجمة مع ”رؤية عُمــــان 2040“ 
تعزيز جهود التعافي من تأثيرات جائحة 

كورونا.
وتضمنت خطــــة التحفيز الاقتصادي 
المؤسســــات  لقطــــاع  خاصــــة  حوافــــز 
تخفيض  أبرزهــــا  والمتوســــطة  الصغيرة 
معــــدل ضريبــــة الدخل مــــن 15 فــــي المئة 
إلــــى 12 في المئة للمؤسســــات والصغيرة 
الضريبيتــــين  للســــنتين  والمتوســــطة 
2020 و2021 واســــتمرار تأجيــــل أقســــاط 
القروض الخاصة بالمؤسســــات الصغيرة 
والمتوســــطة والمســــتحقة لصندوق الرفد 

حتى نهاية ديسمبر 2021.

مناقصات  إســــناد  الخطــــة  وشــــملت 
للمشتريات الحكومية التي لا تزيد قيمتها 
عــــن 10 آلاف ريــــال عمانــــي للمؤسســــات 
حصــــل  والتــــي  والمتوســــطة  الصغيــــرة 
أصحابهــــا علــــى بطاقــــة ريــــادة، ويتــــم 
الاستثناء من ذلك بقرار مسبب من رئيس 

الوحدة.
فــــي  التحفيــــز  خطــــة  وتضمنــــت 
محاورهــــا مُحفــــزات لمؤسســــات القطاع 
الخــــاص ستســــتفيد منهــــا المؤسســــات 
الصغيرة والمتوســــطة وهي الموافقة على 
إعداد برنامــــج تمويلي من بنــــك التنمية 
المنتجــــات  صــــادرات  لتعزيــــز  العمانــــي 
والخدمــــات العمانيــــة، وذلــــك بالتعــــاون 
مــــع وزارة التجــــارة والصناعــــة وترويج 
الاستثمار وكريدت عُمان وتخفيض رسوم 
التراخيــــص البيئيــــة المجــــددة خلال عام 
2021 بنســــبة 50 فــــي المئة عــــن كامل مدة 

سريان التراخيص.
وشــــملت الخطة الإعفاء من الغرامات 
المترتبــــة على التراخيص البيئية المنتهية 
شريطة تجديدها خلال 3 أشهر وتخفيض 
القيمــــة الإيجارية للأراضي فــــي المنطقة 
الاقتصاديــــة الخاصــــة بالدقــــم والمناطق 
الصناعيــــة التابعــــة للمؤسســــة العامــــة 
للمناطق الصناعية مدائن بنســــبة (25 في 
المئــــة) وذلك ابتداء مــــن يناير2021 وحتى 

نهاية عام 2022.
هيكلــــة  المعنيــــة  الجهــــات  وأعــــادت 
الرســــوم البلديــــة المتعلقــــة بتراخيــــص 
الأنشــــطة التجارية وذلــــك بدمج بعضها 
وإلغــــاء غيــــر الضرورية منهــــا، بما يكفل 
التســــهيل في الإجــــراءات والســــرعة في 
الإنجاز كما تم الســــماح بمزاولة الأعمال 
والأنشــــطة التجاريــــة والاســــتثمارية من 
خــــلال الحصول علــــى ترخيــــص مبدئي 
يتيح للمســــتثمر مزاولة النشاط التجاري 
دون انتظــــار الحصــــول علــــى الترخيص 
النهائي بعد تعهده الالتزام بالاشتراطات 

والمعايير المحددة لمزاولة ذلك النشاط.

ضاعفت ســــــلطنة عمان طاقتها القصوى في دعمها لأصحاب المشــــــاريع 
عبر إقرار حوافز ضريبية ومصرفية ومنحة أمان وظيفي لتســــــهيل أنشطة 
الأعمال ما يســــــهم في توليد مصادر جديدة من التمويل بما ينســــــجم مع 
ــــــة عمان 2040» التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وإيجاد مصادر  «رؤي

بديلة لإيرادات الموازنة.

ــــــار نقص الكهرباء مخــــــاوف العديد من المنظمات في لبنان بشــــــأن تعطل  أث
وحــــــدات التبريد في مرفــــــأ بيروت والتي يقدر عددهــــــا بالمئات والتي تتطلب 

استمرار الإمدادات بالكهرباء على مدار 24 ساعة، لحمايتها من التلف.

الدقم وجهة محفزة لأصحاب الأعمال

الكهربــــاء  انقطــــاع  يهــــدد   - بيــروت   
بتعطــــل وحــــدات التبريــــد وتلــــف المواد 
الغذائيــــة التــــي تملأها في مرفــــأ بيروت 
فــــي ظــــل اســــتمرار شــــح الــــدولار الذي 
مــــن البلــــد  حاجيــــات  اســــتيراد  يعقــــد 

الكهرباء.
وأصدر رئيس نقابة مستوردي المواد 
الغذائية هاني بحصلي بيانا، أشــــار فيه 
إلــــى أنــــه ”أجرى سلســــلة اتصــــالات مع 
المسؤولين المعنيين في مرفأ بيروت اطلع 
مــــن خلالها على واقع إمــــدادات الكهرباء 
في المرفأ بعد الحديث عن إمكانية انقطاع 
التيــــار بشــــكل نهائــــي عــــن هــــذا المرفق 

الحيوي“.

وكشــــف بحصلي أن ”المعلومات التي 
حصل عليها من المســــؤولين المعنيين في 
المرفأ تشير إلى أن الإجراءات التي اتخذت 
خلال اليومين الماضيين هي إجراءات آنية 
ولــــن تؤدي في أي حال مــــن الأحوال إلى 
تأمــــين التيار الكهربائي بشــــكل مســــتمر 
للمرفــــأ، وأن هناك احتمــــالا كبيرا لعودة 

المشكلة في أي لحظة“.
ورفع بحصلي الصــــوت عاليا محذرا 
مــــن ”أن عــــدم تأمــــين التيــــار الكهربائي 
للمرفأ بشكل مستمر ســــيؤدي حتما إلى 
تعطــــل الكثيــــر مــــن الوحدات فــــي المرفأ 
لاســــيما انقطاع الكهرباء عــــن الحاويات 
المبردة، وعددهــــا بالمئات، أي حوالي 600 
حاوية مملــــوءة بالمــــواد الغذائيــــة التي 
تتطلــــب اســــتمرار الإمــــدادات بالكهرباء 
24/24 ساعة، وإلا فإنها ستتعرض للضرر 

الكبير والتلف“.

وطالب بحصلي جميع المسؤولين في 
الدولــــة وكل المعنيين في المرفأ، من وزارة 
الأشــــغال العامة والنقل أو وزارة الطاقة، 
”بالعمل بشــــكل ســــريع وفوري لتأمين كل 
الحاجات الأساسية التي توفر الإمدادات 

الكهربائية بشكل مستدام لمرفأ بيروت“.
وقــــال ”ألا يكفــــي كل هــــذه الكــــوارث 
التي أصابت مرفأ بيروت والتي أخرجت 
جزءا كبيرا منه عن العمل، لكي تأتي هذه 
الأزمة الجديدة التي تضر بصورته ودوره 
وعمله وإنتاجيته“، مشددا على ”ضرورة 
توفيــــر كل المســــتلزمات الأساســــية لمرفأ 
بيــــروت التي تحافظ على أعلى مســــتوى 

من الخدمات المرفئية المعتمدة عالميا“.
ولفت بحصلي إلــــى أن ”مرفأ بيروت 
يجــــب أن يكــــون محــــط اهتمــــام جميــــع 
المســــؤولين والدوائر الرســــمية في لبنان 
للحفــــاظ عليه وإعادته إلى ســــابق عهده، 
كونه يشــــكل واجهة لبنــــان التجارية مع 
العالم، ومركزا اقتصاديــــا مهما“، مؤكدا 
أنه ”يكفينــــا كل الأزمات والمشــــاكل التي 
نعاني منها، ولا يمكن لا للمرفأ ولا للدولة 
ولا رجال الأعمال أن يصابوا أو يتحملوا 

أزمات ونكبات إضافية“.
وكان البرلمــــان اللبنانــــي قد وافق في 
وقت ســــابق على قرض طارئ قيمته 200 
مليــــون دولار يخصص لــــواردات الوقود 
اللازمــــة لتوليد الكهربــــاء في مارس، لكن 
القرض لم يحصل حتى الآن على الموافقة 

النهائية.
وتأثــــرت ســــلبًا وفرة الإمــــدادات في 
مختلــــف محافظات البــــلاد إثر بدء تقنين 
إمــــدادات الكهربــــاء، فــــي ظل شــــح مادة 
الوقود المســــتخدم لتوليد الطاقة الناجم 

عن عدم توفر السيولة الأجنبية.
ويعاني لبنان الغارق في أسوأ أزماته 
الاقتصادية من مشــــكلة متفاقمة في قطاع 
الكهرباء ذي المعامــــل المتداعية منذ ثلاثة 
عقــــود علــــى الأقــــل، ومن ســــاعات تقنين 

طويلة تتخطى 12 ســــاعة. وعلى وقع شحّ 
السيولة من الدولار بات يواجه صعوبات 
فــــي توفيــــر الأمــــوال اللازمة لاســــتيراد 

الفيول.
وبلغت انقطاعات الكهرباء 20 ســــاعة 
يوميا فــــي بعض المناطــــق، بالتزامن مع 
شــــح الوقود اللازم لتوليد الطاقة ســــواء 
لشركة الكهرباء أو لدى أصحاب المولدات 

الصغيرة.
وبســــبب معاناة لبنان مــــن الانقطاع 
المتكرر للكهرباء نتيجــــة اتخاذ الحكومة 
خرجــــت  والتقنــــين  للترشــــيد  نظامــــا 
احتجاجات شعبية منددة بانقطاع الطاقة 

عن المنازل طيلة الأشهر الماضية.
وســــبق أن كشــــف لبنان أنه سيتلقى 
شــــحنات وقــــود مــــن العــــراق بأســــعار 
الأســــواق العالمية، وذلك في مســــعى إلى 
حل مشــــكلة توليد الكهرباء التي تفاقمت 
في العــــام الماضي مع أزمة شــــحّ الدولار 
وتخبّط الحكومــــات المتعاقبة في معالجة 

هذه المعضلة.
ويعــــد قطــــاع الكهربــــاء الأســــوأ بين 
مرافــــق البنى التحتية المهترئة في لبنان، 
وقد كبّد خزينــــة الدولة أكثر من 40 مليار 
دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية، ويشــــكل 
إصلاحه شرطا رئيسيا يطالب به المجتمع 
الدولي منذ ســــنوات لتقديم المساعدة إلى 

لبنان.
ويقــــول رئيــــس تجمع المولــــدات في 
لبنــــان عبدو ســــعادة إن القطــــاع يعاني 
وإنــــه يغطي عجز الدولة لا ليكون محلها، 
وبات يتحمل المسؤولية ولم يبق أحد آخر 
مســــؤولا. وأوضــــح أن الكهرباء تقنن بين 
20 و22 ســــاعة، ويتم تأمين الإمدادات في 
ظل شــــح مادة المازوت التي يتم الحصول 
عليها من الســــوق الســــوداء بسعر يصل 
إلى نحو 16 دولارا بينما سعرها الرسمي 

9.3 دولار.
وتؤكــــد الحكومــــة والبنــــك الدولــــي 
إصــــلاح  أن  الدولــــي  النقــــد  وصنــــدوق 
الكهرباء حيوي لخفض الدين الذي يعادل 
الآن نحــــو 150 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.

التخطيــــط،  وزارة  كشــــفت   - بغــداد   
العراقية الخميس، عن أســــباب انخفاض 
معدلات نمو قطاع التشييد والبناء خلال 
العام الماضــــي والتي تعود أساســــا إلى 
انهيار أســــعار النفط وكورنا اللذين أثرا 
ســــلبا على نشــــاط البناء إضافة إلى شح 

الموارد المخصصة لهذه المشاريع.
وانخفضــــت معدلات نمو قطاع البناء 
إلــــى نحو 20.3 في المئة خــــلال عام 2020، 
فيما حلت محافظة نينوى بالمرتبة الأولى 

بعدد المشاريع تليها بغداد ثم ديالى.
العراقيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
للمتحــــدث باســــم الــــوزارة عبدالزهــــرة 
الهنــــداوي قولــــه إن ”قطاع البناء شــــهد 
انخفاضًا بمعدلاته خلال عام 2020 مقارنة 
مع عام 2019، حيث انخفضت معدلاته إلى 
20.3 في المئة“، مبينًا أن ”الانخفاض جاء 
متأثــــرًا بالظروف التي مرَّت بالبلاد خلال 
العام الماضــــي والمتمثلة بجائحة كورونا 
وانخفاض أســــعار النفــــط العالمية وعدم 
وجود موازنة توفر التخصيصات المالية 

للمشاريع“.
وأضــــاف أن ”كلفة البناء والتشــــييد 
بلغــــت 1.9 تريليون دينــــار (حوالي 0.13 

تريليــــون دولار) منخفضة بنســــبة 29 في 
المئــــة مقارنة لعــــام 2019“، لافتًــــا إلى أن 
”محافظة نينــــوى احتلــــت المرتبة الأولى 
بعــــدد المشــــاريع المحالة خلال عــــام 2020 
التي بلغــــت 135 مقاولة في مجال الأبنية 

والإنشاءات بكلفة 59 مليار دينار“.

وأكـــد أن ”العاصمـــة بغـــداد احتلت 
ت  المرتبة الثانيـــة بحوالي 121 مقاولة تمَّ
إحالتها فـــي مجال الأبنية والإنشـــاءات 
وبكلفـــة 522 مليـــار دينـــار (حوالي 0.36 
مليـــار دولار)، ثم تلتهـــا محافظة ديالى 
فـــي المرتبة الثالثة بنحـــو 65 وحدة بناء 
وبكلفـــة 125 مليـــار دينـــار (حوالي 0.86 
مليار دولار)“، مشـــيرًا إلـــى أنه لا توجد 
مفاضلـــة بـــين محافظة وأخـــرى، وإنما 
المشاريع تنفذ وفقًا للتخصيصات المالية 
المتوفـــرة لـــكل محافظة، حيـــث تتعامل 

وزارة التخطيط وفـــق معايير تخطيطية 
واضحة في هذا المجال“.

ويعاني العراق من أزمة سكن خانقة، 
وتقـــول وزارة الإســـكان إن هنـــاك حاجة 
إلى 3 ملايين وحدة سكنية لحلها في بلد 
يتجاوز التعداد الســـكاني فيه 40 مليون 
نســـمة، كمـــا توضح إحصائيـــات وزارة 
التخطيـــط العراقية التي أعلنت عنها في 

يناير الماضي.
ويقـــول خبراء فـــي قطـــاع العقارات 
إن أغلب مشـــاريع الاســـتثمار الســـكنية 
فـــي العاصمـــة بغـــداد لا تعالـــج حاجة 
المواطنـــين للســـكن، لأن الأراضـــي تمنح 
مجانا للمستثمرين، ويتم تشييد عمارات 
ســـكنية عليهـــا، لكن الشـــقق والوحدات 
السكنية تباع بأثمان باهظة ليس بوسع 

المواطن شراءها.
ويرى محللون أن أهم أســـباب فشـــل 
الحكومـــات المتعاقبـــة فـــي معالجة هذه 
المشكلة المستعصية هو عدم وجود خطط 
اســـتراتيجية بشـــقيها، قصيـــرة المـــدى 
وطويلة المدى، من أجل تلافي المؤشـــرات 

السلبية التي تنتج عنها.
ولا تزال مشكلة الفساد أحد العوائق 
المناقصـــات  لأن  المشـــاريع  إتمـــام  فـــي 
الحكوميـــة تكون عرضة للاســـتغلال من 
قبـــل كارتيـــل يعمل لصالح شـــخصيات 
نافـــذة فـــي الدولـــة، كما هو الحـــال مع 

المعابر.
وأظهـــرت تقاريـــر دولية علـــى مدى 
ســـنوات أن الحكومـــات المتعاقبـــة التي 
تقلّـــدت الحكـــم بعـــد الغـــزو الأميركـــي 
للعـــراق في 2003 وخاصـــة في فترة حكم 
نوري المالكي تســـببت في إهدار الملايين 
مـــن الدولارات بتعاقـــدات أبرمتها وزارة 

الإسكان.
ومنـــذ 2014 تشـــهد العاصمـــة بغداد 
إنشـــاء مجمعات ســـكنية، لم يبع قســـم 
كبيـــر منها بســـبب لهيب الأســـعار، مما 
أجبر الحكومة على حث المصارف لتوفير 

قروض ميسرة للراغبين في شراء شقق.

نقص الكهرباء يثير مخاوف تعطل

وحدات التبريد في مرفأ بيروت

عراقيل تعيق نمو قطاع

التشييد والبناء في العراق

سلطنة عمان تضاعف

الدعم لأصحاب المشاريع
حوافز ضريبية ومصرفية وإعفاءات

 لتسهيل أنشطة الأعمال

600 حاوية مملوءة بالمواد الغذائية معرضة للتلف

منازل تشبه بيوت الأشباح

تسهيلات تشمل تأجيل 

الأقساط والفوائد والأرباح، 

وتسهيلات ائتمانية، 

وإعادة جدولة القروض 

عدم تأمين الكهرباء 

بشكل مستمر سيؤدي 

إلى تعطل الوحدات

هاني بحصلي

حوافز قيمة

● 12       في المئة: خفض ضريبة
                      الدخل على الشركات

● 25           في المئة: خفض إيجار الأراضي 
                      في منطقة الدقم

● 524.6 دولار: منحة الأمان الوظيفي 
                      الشهرية

ّ

قطاع المقاولات شهد 

 إلى 20.3 في 
ً
انخفاضا

المئة في 2020

عبدالزهرة الهنداوي


